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حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

 
الاستنتاجیة النّهائیة من مجموعة السلاسل البحثیة

لقد استَخلَصنا من هذه المنظومة النّقاشیة حول «اتّخاذ القصد ضمن المتعلَّق» إمانیتَه العقلیة و الشّرعیة تماماً مضاداً للشّیخ
الأعظم و للفایة و... فلو تَذَبذَبنا ف التّعبدیة أو التّوصلیة ستَیسرت لنا أصالة الإطلاق اللّفظ و إلا فالمقام نظراً لقدرة الشّارع

عل التّقیید بتّاً.

و أما لو افترضنا جدلا امتناعَ کلیهما، فسنَرکن إل الأصل العمل الاشتغال حصولا عل أصالة التّعبدیة، وفقاً لاحقیة مقالة
المحقّق الآخوند ‐لا البرائة‐ إذ:

‐ لا ینحل العلم الإجمال لدی الشّ ف «کیفیة تأدیة المأمور به» فإنّ «القصد» یعدّ عموداً رئیسياً لماهیة العمل بحیث إنّ تأدیة
کافّة أجزاء العبادة ‐منذ البدایة حتّ النّهایة‐ رهینةٌ عل القصد الّذي یعدّ جزءاً شرعياً دخیلا ف جوهرة العمل المتیقَّن ‐بخلاف

الشّ ف السورة‐ فلا تَتامل العبادة سوی بالقصد فبالتّال قد تَطلَّب الاحتیاط، و ذل نظیر «الإخلاص» حیث یعدّ عنصراً
کیفیاً متدخّلا ف ماهیة العبادة بدءا و ختماً و لهذا قد توجب الحذَر و الحیطة ف کلا «القصد و الإخلاص» جزماً، فرغم إمانیة

تقیید الشّارع للقصد ‐و لم یقیِد‐ إ أنّ الانحلال معطَّل و محجوب، و من ثَم قد تحتَّم استیفاء الغرض خروجاً عن العهدة
المستیقَنة لأنّ البرائة بحاجة إل هذین العمودین: «إمانیة تقیید الشّارع مع توفّر الانحلال» بینما الثّان مفقود.

‐ و لا تَتفعل البرائة هنا إطلاقاً حیث إنّ محطّ نقاشنا ‐أي القصد الحساس‐ یغایِر مبحث «جزئیة جزء بسیط کالسورة» فإنّها
تَخضع للانحلال و البرائة عن الأکثر حتماً إذ لا ینوط کیان العمل عل السورة بخلاف القصد.[1]

و المقام ن حیث قد ارتَضینا سلامةَ الإطلاق اللّفظو ل ،الاشتغال ة وفقاً للأصل العملدیلنا أصالة التّعبالآن قد أص ّفحت ·
مسبقاً و أبینا استحالتَه فبالتّال قد استَنبطنا منه أخیراً أصالة التّوصلیة لدی الارتیاب ‐لا التّعبدیة‐.

لو التّوص التّعبدي لسائر معان ثالنقاش م
ف منته الشّوط، قد فسرنا التّعبدي «بالعمل المنوط بالقصد» و التّوصل بالعمل الّذي ینفَّذ و یسقط حتّ بلا قصد.

ثلاثة عناصر: «المباشرة و الاختیار و إنجازه ضمن عمل مباح» ثم عل ديللمشهور: حیث قد أناطَ التّعب ة تفسیر مضادن ثمو ل
فسر التّوصل بمقابلها بحیث یتحقّق حتّ بالنّیابة و الاضطرار و ضمن مقدّمة محرمة أیضاً.

فعل أساس هذا المنهاج، علینا أن نُمحص هذه الثّلاثة واحدة تلو الأخری ک نَستخرِج الأصل اللّقظ و العمل لدی الارتیاب ‐هل
نُؤصل التّوصلیة أم التّعبدیة‐ فلو تحیرنا لدی تجهیز المیت أو القضاء عنه أو تصفیة الدّیون هل أنیطَت بمباشرة الول للتّجهیز و

الولد الأکبر للقضاء و ضمن عمل محلَّل ف أداء الدّین أم لا؟
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:هذا الاتّجاه قائلا ة وفقدیأصالة التّعب و قد استَنبط المحقّق النّائین

«فنقول: إنّ الحق فيه، هو أصالة التّعبدية، بمعن اعتبار المباشرة و الإرادة و الاختيار و الإباحة، فلا يسقط بفعل الغير، و لا بلا
ن تحرير الأصل بالنّسبة إلعدم اعتبار أحد القيود الثّلاثة أو جميعها، و ل ان يقوم دليل عل م، إلاإرادة و اختيار، و لا بفعل المحر

قيد عل اعتبار كل تحرير الأصل الجاري ف القيود الثّلاثة. فينبغ هذه القيود الثّلاثة يختلف، و ليس هناك أصل واحد يقتض
حدة.

فنقول: اما تحرير أصالة التّعبدية، بمعن اعتبار المباشرة و عدم سقوطه بالاستنابة و فعل الغير، فيتوقّف عل بيان كيفية نحو تعلّق
التليف فيما ثبت جواز الاستنابة فيه و سقوطه بفعل الغير تبرعا، بعد ما كان هناك ملازمة بين جواز الاستنابة و جواز التبرع، فانّ

كلما يدخله الاستنابة[2] يدخله التّبرع كذا العس.

و ليعلم: انّ التّليف لا يسقط بمجرد الاستنابة فيما ثبت جواز الاستنابة فيه، بل انّما يسقط بفعل النّائب، لا بنفس الاستنابة، فيقع
الأشال ح ف كيفية تعلّق التّليف عل هذا النّحو، و انّه من أي سنخ من الأقسام المتصورة ف التّاليف؟ من حيث الإطلاق و

الاشتراط و التّعيينية و التّخييرية و غير ذلك من الأقسام.

فنقول: اما تعلّق التّليف بالنّسبة إل المادة، أي الفعل المطالب به، فيون عل وجه التّعيين، بمعن انّه لا يقوم شء مقامه، كما
يقوم العتق مقام الصيام و الصيام مقام الإطعام ف خصال الفّارة. و اما من حيث جهة الصدور عن الفاعل فلا يعتبر فيه

التّعيينية، بمعن انّه لا يعتبر فيه مباشرة المأمور بنفسه، و إصدار الملّف بعينه، بل للملّف الاستنابة فيه و استئجار الغير له.»[3]

----------------------
هذا المضمار ‐ک ف العلم الإجمال نحللا ی فبالتّال» :ة مسبقاً قائلاة الحامیة و الهامی [1] و قد انتَهج الأستاذ المرم هذه النّظر

تَتفعل البرائة‐ لأنّا مرتابون ف «کیفیة تأدیة التّلیف الیقین» بحیث یتوجب توفیر الغرض المستَیقَن ‐أي الأمر الراسخ‐ بینما
الشّ ف قیدیة السورة یرتبط «بمیة الأجزاء» فتَقبلَت الانحلال تماماً، و لن محطّ حوارنا لا تَخص عدد الأجزاء بل کیفیة الامتثال
لةً عقلاة مشتغالذّم ة بلا إتیان قصد الأمر، فستَظلهدة الیقینیئ العبقصد الأمر أم بدونه‐ و حیث لا تُبر‐ و تحصیل الغرض النّهائ
حتّ یمتَثل الأمر بأتم صوره، و بصیاغة أحری: إنّا لم نشُ أساساً ف أصل التّلیف ‐لمعلومیته‐ و لا ف تحدید الملّف به ‐لأنّه

لدی إمانیة تقیید الشّارع فنش ثم نحتاط‐ و لن نقطة ارتیابِنا ه «کیفیة تأدیة التّلیف» فحسب، فانطلاقاً من معتقَد الفایة
و... ‐باستحالة تقیید الأمر‐ سیدرک العقل «رکنیةَ القیود المشوکة» أیضاً فیستوجبها احتیاطاً ک یحرِز تمامیةَ «کیفیة التّأدیة»

و یوفّر «الغرض النّهائ» ‐لأنّا عل طاولة الشّ ف المحصل‐ فوقتَئذ، ببرکة «الاشتغال حین الامتثال» ستَتخلَّص عهدتُه من
التّلیف المتیقَّن ‐أي بقصد الأمر‐.»

[2] إلا ف بعض فروع الجهاد، حيث يجوز الاستنابة فيه و يقع الفعل عن المنوب عنه و يترتب عليه قسمة الغنيمة و لا يدخله التّبرع
بل يقع الفعل عن المتبرع، إلا ان يتأمل ف ذلك أيضا، فتأمل و راجع أدلة الباب ‐ منه.

[3] نایین محمدحسین. فوائد الاصول (النائین). Vol. 1. ص138 قم ‐ ایران: جماعة المدرسين ف الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة
.النشر الإسلام


